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  مومیۀ        دمات الع    َالخ  َ َ  ُ  ت ن اق ص و ،رائب   ّالض  َ َ    ت ز ای د 

      رحمان النوضة
  

توجد ف الاقتصاد أنشطة تتباه بها الدولة، وتنشغل بها وسائل الإعلام. 
السلبي ة، رغم أهمية تأثيرها  َل  م  ه                                            وتوجد ف الاقتصاد أيضا أشياء تبق خفية، أو م 

    عل المجتمع.

  عبر الأبناك غیر قانونی “الضریبۀ على السیارات”أداء  -1
الذهاب إل إحدى  علو السيارات، ف شهر يناير من كل عام،     ال        اعتاد م 

). vignette( “الضريبة السنوية عل السيارات”وا        ل يؤد “ مديرية الضرائب”إدارات 
وترتفع ، ان) ص  ح  6( سيارةدرهم بالنسبة لأصغر  350وتبتدئ قيمة هذه الضريبة من 

   الفخمة.القوية أو       ّ                                  إل عد ة آلاف من الدراهم بالنسبة للسيارات 
 هور السنة كلها                                                    ُوبدلا من أن يون أداء الضريبة عل السيارة ممنا خلال ش 

       د ى هذه  و                          ُ، فرضت إدارة الضرائب أن ت التأمين عل السيارات) حالة ما ف(مثل
كانت إدارة الضرائب تجد صعوبة ف توفير العدد والضريبة فقط ف شهر يناير. 

خلال شهر يناير  الاف من الموظفين لتحصيل الضريبة السنوية عل السيارات
ة عملية تحصيل هذه  َف  ْل    ل ك                                            . وف الأصل، كانت إدارة الضرائب ه الت تتحم (وحده)

إدارة الضرائب ، لجأت 2016منذ سنة  ه،الغريب هو أنلن الضريبة عل السيارات. 
أعباء عملية تحصيل هذه الضريبة عل السيارات.   ْ َ  ك ل ف ة                  ّ     إل حل بسيط للتخل ص من 

هذا الحل غير قانون، أو غير عادل، أو غير  أن         ً قول صراحة  ـالواجب يفرض أن نو
    ُ بعد   . ولم ينتبه له)                           abus de pouvoir     ، وفيه إساءة ف استعمال الس لطة (دستوري

أما الشعب، فهو ف . ، والجمعيات المدافعة عن المستهلكنيونالحقوقيون، والبرلما
  معظمه غافل كالعادة. 

                   ّ                             إدارة الضرائب التخل ص من عناء تحصيل هذه الضريبة،      قر رت حيث 
عل المجتمع) أصلا          الم هيمنة (فت الأبناك بالقيام بهذه المهمة. ووجدت الأبناك   ّل  َ ف ـ

ل تربح الملايين من  (sous-traitance) ف هذا التكليفمن ذهب فرصة 
درهم عل كل شخص يريد أداء الضريبة عل  28الدراهم. حيث تفرض الأبناك أداء 

فيما  هذا التفاوت   ُ             لا ت ب ال  الأبناك بو، السيارة (سواء كانت سيارته صغيرة أم فاخرة
  ). بين السيارات
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ف سنة  مليون سيارة 4بلغ قرابة  ف المغرب وبما أن عدد السيارات
 4درهم مضروبة ف     ِ : 28    ّ   ِ ر ب ح ا ي قد ر ب ـ قاسم فيما بينهاـ، فإن الأبناك ستت2018

مليار سنتيم).  11مليون درهم (أو ما يقرب من  112قرابة       ي ساوي ملايين سيارة، 
(الذي  “   ُ               الش ب اك البنك الآل           ”                                  وحت إذا أد ى المواطن الضريبة عل السيارة عبر 

 صلو”درهم، ولا يعطيه  6،40، يقتطع له البنك بالمجان)القانون بأن يون ض  ِر  ْف  ي 
، “وصل إثبات” الحصول عل وإذا أراد المواطن. عل ذلك الأداء )reçu( “إثبات
من         بالمج ان  “     الو ص ل”                   ، وإم ا أن يطبع هذا درهما ف البنك       28  أن يؤد ي     إم ا يلزمه 

 ترونالموقع الإل”www.vignette.ma/attestTsava/consulterTSAVA.do“ .
هذه كل رهين،                                                      والمواطنون المستعملون للسيارات هم طبع ا الذين يؤدون، م 

يخضع، ولو كان المغرب وشعب . “الضريبة عل السيارات”زيادات ف نفقة ال
            أو مظلوم ا. ،     م جبر ا

طريقة الجديدة وف الواقع، ومن وجهة نظر أصحاب السيارات، فإن هذه ال
وغير   ،    خفي ةه بمثابة زيادة  “الضريبة عل السيارات”المفروضة ف مجال أداء 

درهم  28. ونسبتها ه: “الضريبة عل السيارات”  ْ َ  ك ل ف ة ف  ،غير دستوريةوقانونية، 
 ي ساو ي:درهم،  350عل  ِ     8+ .(بالنسبة للسيارات الصغيرة) المائة ف   

)   )sous-traitéت  َل   او                        َإدارة الضرائب ه الت ن ومن وجهة نظر قانونية، فإن 
ة تحصيل الضريبة عل السيارات إل الأبناك. وبالتال، فإن إدارة الضرائب ه  م  ْد  خ 

 أن تؤد ي يجب عليها كان الت         ك ل ف ة هذه      َ ْ   الم    او  َن   ة ( َلsous-traitance( ، أي ك ل ف ة  َ ْ     
أصحاب حيث أن وليس أصحاب السيارات. درهما)،  28الأداء عبر البنك (أي 

لا  ،درهم      350ا إلا يؤدولا درهم، ويلزم أن  350السيارات الصغيرة كانوا يؤدون 
إل  َ  sous-traitance (  َ   م ن او ل ة (إعطاء وإدارة الضرائب ه الت احتاجت إل أكثر. 

لأداء هذه  هم الذين احتاجوا إل الذهاب إل الأبناك الأبناك، وليس مالو السيارات
                           درهم إل كل مالك سيارة أد ى  28إدارة الضرائب    ع   ِج                  ُ والعدل يقتض أن ت ر  .الضريبة

قص هذا المبلغ من الضريبة عل السيارة ـالضريبة عل سيارته عبر البنك (أو أن تن
  ف السنة المقبلة).

 ري  ات  و   ّ             َقد م خدمة أداء ف ـ                          ُ                      ولتوضيح هذه الفكرة أكثر، ن ذك ر أن الأبناك، حينما ت
                                                ل ز ب ون م ع ي ن، عبر ب و اب ة إلترونية، فإن هذه الخدمة  ،أو الهاتف ،أو الماء ،الهرباء

                                                             َ ْ            تكون بالمجان. حيث أن البنك ي ـق ت ط ع فقط مبلغ الفاتورة (من حساب الز بون)، دون 
ه الت تؤدي  (عبر البنك)                 َ                                  أي ة زيادة أو ع م ول ة، والشركة الم ستفيدة من هذا الأداء

         َ  ُ َ               للبنك ت ك ل ف ة عملية الأداء. 
ف المغرب.     خف    ّ              صغ ر من مشل كبير                                وهذا المشل هو ف الحقيقة مظهر م 

أصحاب الدولة      حو لت                                           تظن  أن كل مال السيارات هم كلهم أثرياء. فوهو أن الدولة 
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 ب ”السيارات إل  ر  َق  ة ح    ضخمة وتنتزع الدولة من أصحاب السيارات أموالا. “وب ُل 
 “الواجبات”حيث أن أصحاب السيارات يؤدون عددا متزايدا من ومتـنامية. 

أداء  :منهاو.       ّ                                 والمحل ، والعام، والمباشر، وغير المباشر، منها الدوري ،“الضرائب”و
 “فحص تقن”درهم)، وأداء  2500 بالضرورة              م ن شيى ا (يفوق و ـ        سنوي لا ي  “تأمين”

لسيارات عل ادرهم)، والضريبة السنوية  450للسيارات (يفوق   ل    َش  و سنوي 
نسبها (تخفيها الدولة  وقود السيارات ل              وضرائب م هولة عدرهم)،  350(تفوق 

، وضرائب عن استعمال )1(كأنها أسرار أمنية)          ّ                ، أو تتعط ل ف الشف عنها،حجمهاو
  ، إل آخره. “مادية   الر طاقة بال”، وتجديد “جواز السياقة”وتجديد    ّ            الط رق الس يارة، 

بعض مهامها ) sous-traiter(ة  َل   او  َن                                   وإذا استمر ت إدارة الضرائب ف نهج م 
               ْ          ، فسيصبح من الا ف ي د ف هذه “)الضريبة عل السيارات”إل الأبناك (مثل جمع 

من       ً مباشرة  الحالة حذف إدارة الضرائب، والاكتفاء بتمرير الضرائب المجموعة 
 ومة.الأبناك إلقبل الأبناك ذلك بابتهاج كبير.ـوست  الصناديق المالية للح   

  آلیۀ إضافیۀ لاستخراج المال من مالکی السیارات :ات  ار   اد    َّالر  -2
رادارات ثابتة          ك ام ير ات واستعمال  ،مثل فرنسا ،بعض الدول الغربية     جر بت 

 .                                      ّ  الت تتجاوز الس رعة المسموح بها عل الط رق عل الطرق لمراقبة السيارات
عل شل  ،من جن أموال ضخمة )الت استعملتها      الدول (                    وم نت هذه الرادارات 

                                                          هذه المخالفات. وأرادت دولة المغرب ه أيض ا الاستفادة من هذا عل غرامات 
ينضب.  لا “    َ  ُ  ب ق ر ح ل وب”                               خاص ة وأن مال السيارات هم مثل المورد المال الهام. 

  ضخمة ف منظومة متكاملة من الرادارات.  أموالاتستثمر دولة المغرب بدأت ف
ها كثيرون من سائق السيارات. وجوددون أن يعلم بت راهذه الراداتعمل و

    َ رعة     الس       سيارة       ّ             . وكل ما تجاوز سائق حواسيب مركزيةمع هذه الرادارات بط تروت
بتصوير      آلي ا تقوم هذه الرادارات  القانونية ف منطقة توجد بها رادارات، القصوى 
حينما ). وplaque d’immatriculation( “لوحة تسجيل السيارات”رقام دقيق لأ

الحاسوب السيارات، يصل   ل  ِج  س الذاكرة الت تحتوي عل إل الحاسوب آليا جع ير
يبعث  ،إل اسم مالك السيارة، وعنوانه، ورقم هاتفه، إل آخره. وبعد ذلكبسرعة 

     سواء  (ذين ارتكبوا مخالفة تجاوز السرعة)، ال(حاسوب مركزي إل مال السيارات 
بضرورة أداء غرامة        ي خبرهم  ا     إشعار لهم يبعث عبر البريد)  معبر هاتفهم المنقول، أ

                                                        
عل موقعها  2015وقود السيارات، المنشور من طرف الحومة ف سنة وفقا لهيل أسعار بيع    1

)https://cdc.gov.ma ،( تمثل الضرائب)TVA + TIC ( من سعر  47.57من سعر الشراء، و  ٪  107.13 حوال ٪
٪ من سعر الشراء، و  75.80 هاتين الضريبتين تمثلكما  ''؛الخال من الرصاص         ''الس وب ر البيع بالتقسيط  ف حالة 

، حت لو كانت عدة دول تفعل الشء  وه نسب كبيرةلغازوال. البيع بالتقسيط  ف حالة ا٪ من سعر  74، 39
  نفسه.



یغة  ''، رحمان النوضةتتناقص ، والخدمات العمومیةتتزاید الضرائب''مقال  ّ     (الص    4  صفحة                      . )5   
 

        ّ       وإذا تأخ ر مالك           ّ  تاريخ محد د.حلول قبل درهم)، وذلك  700           ِ  (قد تبتدئ ب ـ مالية 
    َ    و ذ ع ائ ر،  ،غرامات ا بسرعة               ُ        المسج لة عليه، ت ضاف إليه السيارة ف أداء الغرامة

 غراماتهذه ال ا    يؤد وم ومالو السيارات الذين لمتصاعدة. وإضافية               وص و ائ ر، مالية 
متابعين من محوم عليهم بالحبس، ويغدون      آلي ا يصبحون  ،ف الآجال المحددة

  . “الإكراه البدن”ـ  ِب م     لح  ا     ًتنفيذ وذلك  ،وضعهم رهن الاعتقالطرف القضاء ل
                     ، ا صيب الآلاف من سائق 2018وبعدما بدأ العمل بهذه المنظومة ف ينار 

وزارة التجهيز والنقل ”سيل من الاتصالات عل  وانهال. خوف والحيرةالسيارات بال
عن مدى تسجيل مخالفات المعاقبين ل فيها سائقو السيارات أيس ،“ستيكيواللوج

 “     ً تطبيق ا”المعنية                 . وعم مت الوزارة )2(علمهم دونذلك                     تجاوز الس رعة ضدهم، و
)applicationمخص صا للهواتف المنقولة (                         السيارات المخالفة يشرح لمال ،

  وكيفية أداء غرامتها.  ،             المسج لة عليهم
                          رتكبي مخالفة تجاوز الس رعة                  أن نسبة هام ة من م               ّ       ما لم ين متوق ـع ا هو و

ذوي من الأشخاص الميسورين أو  هوإنما  القانونية ليست من المواطنين البسطاء،
سيارات قوية قادرة عل السير بسرعة كبيرة.  ونالأشخاص يملؤلاء . لأن هذوفـ   ّالن 

(أي  “الإكراه البدن”واشتك هؤلاء الأشخاص من إحساسهم بالظلم، لأن حم 
. المحمة    ِ    أو ب ح  م  ،                               يتوص لوا بإشعار ي خبرهم بالمخالفةدون أن  ،        ُ  ِّ       الحبس) ن ـف ذ عليهم

وهو ما اعترفت به بعض    ً                      خرق ا للإجراءات القانونية.  “عدم التبليغ بالحم”       وي عتبر 
  الجهات الرسمية. 

صدمة هذه خفيف من      ّل للت     ّلتدخ ل اإواضطرت رئاسة النيابة العامة 
حم ” ـ                                            ّ                  ً   المصيبة المفاجئة عل الأشخاص الذين أصبحوا مهد دين بالاعتقال تنفيذ ا ل 

وطالب  ،                   ّ                 أداء الغرامات. وتدخ ل أيضا وزير العدل           ّ    بسبب التأخ ر ف ،“البدنبالإكراه 
وائر، عل مخالفة تجاوز السرعة،           عائر، والص                        َّة استخلاص الغرامات، والذ          تسهيل آلي ب

    ّ  لتلق   ، والمنافذ الحدودية ف المطارات والموان،والدرك ،عبر فتح مراكز الشرطة
ذين ال “كراه البدنالإ”ـ                                     ِ، وذلك لتفادي اعتقال المحوم عليهم ب المالية هذه الأداءات

       ّ          مستعد ين للأداء. هم 
                                                                   ولم ا ظهر أن نسبة هام ة من مال السيارات، المتور طين ف مخالفة تجاوز 
                                                                       الس رعة القانونية، هم من الأشخاص الميسورين أو النافذين، انعقد بسرعة مجلس 

بغرض البحث عن آليات بديلة عن عقوبة ) 2018\02\08(ف     ّ         م صغ ر للحومة
”أداء غرامات  “الإكراه البدن مجال تنفيذ العقوبات الناتجة عن التأخر ف ف

                                             وأصدر رئيس النيابة العامة مذك رة عاجلة إل كل  .) )3                    ّ  م خالفات السير عل الط رق

                                                        
  .1، الصفحة 2018ینایر  8، لیوم 3509عن جریدة ''المساء''، العدد    2
  .1، الصفحة 2018ینایر  9، لیوم 3510عن جریدة ''المساء''، العدد    3



یغة  ''، رحمان النوضةتتناقص ، والخدمات العمومیةتتزاید الضرائب''مقال  ّ     (الص    5  صفحة                      . )5   
 

 المحاكم أمر فيها الوكلاء العام ين ووكلاء الملك بمراجعة أوامر الاعتقال الصادرة ف                                                                             
   ّ                                              تعل ق بمخالفات تجاوز السرعة القانونية، والتأك د من الم ،“الإكراه البدن”   ّ   ملف ات 

أن مالك  “سلامة المسطرة” هنا توصية احترام عنتوسلامة المسطرة القانونية. 
                 لا يحق  اعتقاله. ،السيارة الذي لم يتوصل بأي إشعار

رعة القانونية مواطنين بسطاء  س لل ينهؤلاء المخالفالحقيقة، لو كان ف و
   أي   مهب    هتم  ون أن يوبدبدون شفقة ولا رحمة، عمياء، قانونية مسطرة  َ َ  ْ َ   ل ط ح ن ت ه م 

 وأص الأثرياء، من بين الأشخاهم ولن بما أن نسبة هامة من المخالفين  مسؤول.
فقد تحرك وزير العدل، ورئيس النيابة العامة، وأصحاب العلاقات، ذوي النفوذ، 

   .       الز جرية لتلطيف الإجراءاتوإدارت الأمن والدرك،  ،الحومةو

  ریع اقتصادي          یتحو ل إلى  “                     الفحص التقنی للس یارات” -3
 ،خلاف الخطاب الر سم وعل                         للسيارات”أصبح إجباري ا. “الفحص التقن         

 لأن النظام السياس القائم. نصارأبعض ل ع“ اقتصاد الريع”هو ف جوهره توزيع و
”ي  “الفحص التقن   بقو ة القانون   ُع  ِز  َت  ْ ن             ”ريع ا     “وأداءه يتطلب  .من كل مالك لسيارة

الفحص ”كان هذا  ،1990ف سنوات  بينما درهم ف كل سنة. 450من اليوم أكثر 
البداية ي نجز “ التقن ف                 كل درهم. ثم صعد  40هو آنذاك وكان ثمنه  سنوات، 5ف

ارتفع درهم. ثم  80 إل 120إل  أصبح إجباري ا درهم. والآن  180درهم. ثم إل             
 وإذا لم يقاوم الشعبسنوات).     5كل  (بدلا من ف كل سنة درهم 450 أكثر من ِ ب ـ

             ِ  ف المستقبل ب ـ  “الفحص التقن”، فمن الممن أن يصبح    ّ  الن هب         الص نف من هذا 
   !درهم ف كل شهر  1000

                درهم ف كل  سنة،  450 ِ  ب ـ  “قن للسياراتـالفحص الت”وأثناء عملية تـقنين 
: الدولة ، حيث قالت  َ  ِ                     ل ت ب ر ير هذا القانون الجديد     ِ    ا م خاد ع ا     ًب رهان                ا ستعملت الدولة 

ف قرابة                                                                الحالة الم ي ان ي ية الم تدهورة للسيارات بالمغرب تتسب ب ف كل  سنة «
                    والحل  الوحيد الفع ال جريج.  102 000قتيل، و  4 200، و سير حادثة 67 000

         ّ     الفحص الت ـقن ”هو تـقنين إجبارية                            س ي م  ن من تقليص حوادث الس يرالذي 
 “الفحص التقن”سنوات من العمل بهذا  10أكثر من مرور بعد لن . »“للسيارات

أي يظهر أن                                                         الباهض ال لفة، استمر ت حوادث الس ير كما كانت من قبل، ودون 
عن الدولة      ُ                               ولم ت راجع الدولة سياستها، ولم تعتذر  !حوادث السير ف مهمانخفاض 

              ّ                    جمع الأموال الط ائلة عبر الزيادة ف هو لدى الدولة المهم  بق. وةطئاخمزاعمها ال
  الضرائب. 

، الأوفياء      ُ ّ    عل خ د امها “             ريع ا اقتصاديا”         ّ   الدولة وز عت هو أن إذن المهم 
الفحص ”              ) المتخص صة ف   َ ُّ                    parasitaires    جديدة من الشركات الط ف ي ل ي ة (وخلقت فئة 
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، الدولةمن كون تأت  “الفحص التقن للسيارات”            . وغلاء ك لفة “التقن للسيارات
ضرائب   َ   ل ف ر ض  “الفحص”تقنين هذا  ُ    ف رصة انتهزتا  ،“الجماعات المحلية”وكذلك 

                           المختلفة الت يؤد يها مالو “ الواجبات”وهذه  سيارات.مال العل إضافية 
 4درهم مضروبة ف َ َ َ   450     [ل ن ت ذ ك ر:  “.اقتصاد الريع”السيارات تدخل كلها ف إطار 

           ُ                          وه نفقات ت ـثـقل كاهل المواطن المالك ]. !مليار درهم               1.8     مليون سيارة، ي ساوي 
                     قد ي فك ر البعض أن هذه للمجتمع. ةمفيدمنتوجات ج انت ُ       ت ستعمل لإلسيارة، ولا 

                 ْ َ  تزيد الدولة ف ك ل ف ة  لماذا لا. ولن ة، أو غير مقبولةغير سليمزيادة ف الضرائب ال
”و السيارات هم “الفحص التقنالبقرة الح ل وب”، ما دام مال  ُ            “ لا ت ض  ْن         َالت  ب !؟   ٍ 

!؟ (أنظر ف هذا                  ، لا يشو، ولا يحتج ولماذا لا، ما دام الشعب صابرا، وخاضعا
   ، للاتب رحمان النوضة).“نقد الشعب”المجال كتاب 

           َ   ُ  عاطلون م س ت ت ر ون “  َّ           ح ر اس السیارات” -4
الدولة  ن                 ّ      هم مجبرين عل الن يابة ع    أنفس  )لسياراتالمالون (يجد المواطنون 

ين ف لباس  ِر    ـت ـ َت   س ـ   الم  ،العاطلينتنام من      جيش م مالية إل  “مساعدات”ف تقديم 
   ك ـ  “             ح ر اس السيارات” الرسمية الدولة ف إحصاءاتها وتحسب “.يارات     س الس  ا  ر  ح ”
                        وهذا الحساب يش ل م غالطة. عن العمل “عاطلين”ـ       وليس ك  ،يشتغلون “عاملين”

  . ف الإحصائيات الرسمية للبلاد
ولا يفهم المواطنون ما “.              ح ر اس الس يارات”          ماذا ي ح ر س المواطنون ولا يدري 
     حر اس ”                              . ويجهل المواطنون لماذا يتصر ف “السيارات     ح ر اس ”             هو مبر ر وجود 

                 ولا يوجد أي  قانون السيارات. عليها الت تقف رض الألون كأنهم يم “السيارات
  . “                  مهنة ح ر اس السيارات”     ي شر ع 

(بين مالك  خدمة اختيارية بالتراض“ اسة السيارة ر  ح ”وبدلا من أن تكون 
إجبارية، فيلجؤون “              حر اس السيارات” ، يعتبرها بعضالسيارة وحارس السيارات)

، أو يعتدون عليهم، ويسلبون                َ  لانتزاع أداء م ت ع س ف إل مهاجمة مال السيارات
) parking( “المرآبات”وبعض دراهم.  10و  3منهم بالقوة ما يتراوح بين 

                                                      الخصوصية تفرض أثمانا باهظة دون الاستناد عل أي  قانون.
إمانية تحصيل مدخول شهري يتراوح  “السيارات     ح ر اس ”وبعدما يتشف 

 »المهنة«     ِّ         التخل  عن هذه                  يرفضون رفض ا ب ات ا درهم، فإنهم  3000و  1500بين 
     ح ر اس ”ومع تزايد أعداد  .، ولا يقبلون استبدالها بأية مهنة أخرىريحة   الم         الس هلة و
أرصفة ، تنشب من وقت لآخر صراعات خطيرة فيما بينهم لتـقاسم “السيارات
       ّ  الأزق ة.الشوارع و
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والبؤس القاس هو  .ن فقراءهم ف الأصل فلاحو “             ح ر اس السيارات”ومعظم 
 المدن. الذي أجبرهم عل ان الذي يضطر ون الهجرة من القرى إلوهم من بين الس                              

الأكبر هو أن هجرة ملايين الفلاحين  والاحتمال. “              الس ن العشوائ”إل استعمال 
الفقراء من القرى إل المدن ستستمر خلال العقود المقبلة. والحومة لا تأخذ هذه 

البنيات التحتية الت سيحتاج بما فيه الفاية                             ُ    الهجرة بعين الاعتبار. حيث لا ت ه ي ى  
السن المنتج، و          ّ  توفير الش غلالمواطنين (منها مثلا:                ّ            إليها هذا التدف ق الهائل من 

  التعليم، والصحة، والنقل الجماع، إل آخره). خدمات الاقتصادي، و
منتج                                                   ّ             وف الحقيقة، كان ينبغ أن تكون الدولة ه الت تتكل ف بتوفير شغل 

، أو أن تؤدي لهم “             ح ر اس السيارات”        ِ ْ   ين ف ا ل ب س ة  ِر   ـت  َت                    لهؤلاء العاطلين الم س 
لن ما دام الشعب “.         َّ  ِ             ماع للت ع و يض عن البطالةمدخول اجت”مالية، أو “ مساعدة”

إل مال َ               “  ِ  العاطلين الم س ت ت ر ين”               ُ   َ َ ْ                       جاهلا، لماذا لا ت ح م ل الدولة ك ل ف ة  م ساعدة هؤلاء 
  السيارات!؟ 

  إجحاف غیر عادل على العقار “التقویم الضریبی” -5
إذا باع مواطن  ف مجال العقار، آخر عل استبداد إدارة الضرائب، لامثك

                يؤد ي هذا الموطن  أنتف إدارة الضرائب بكلا تألف درهم،  500          ِ  منزلا مثلا ب ـ 
، بل                               (أو عل الر بح العقاري الم فترض) الف درهم 500عل  ضخمةضرائب تقليدية 

                                                              ر إدارة الضرائب أن الثمن الذي كان ينبغ أن ي باع به هذا المنزل   قر ـيمن أن ت
فتفرض إدارة   ألف درهم. 950 مثلا ) هوالعقار سوقثمان لأية نظرت    َّد  ع       (حسب م 
) يمن أن redressement fiscal( »تقويم ضريبي«أداء عل ذاك المواطن الضرائب 

  يضاعف حجم الضرائب العادية. 
قول ـ) عل الهاتف المنapplication( “     ً تطبيق ا”وقد نشرت إدارة الضرائب 

الت تستعملها إدارة الضرائب عند حساب الضريبة  »مراجع أسعار العقار«     يوض ح 
(وربما  هائلة إضافيةوتفرض إدارة الضرائب أداء ضرائب  عل الأرباح العقارية.

 950ف مثالنا وهو (     َ ْ  الم ف ت ر ضالثمن أساس عقوبات إضافية) عل كذلك و ،زيادات
ذلك به        ذي ب اع ال                           الثمن الحقيق، والم صر ح به، أساس  ، وليس علألف درهم)

، ف يستطعلو أن المواطن لم و. ألف درهم) 500ف مثالنا وهو ه (منزلالمواطن 
درهم، فإن إدارة             500                                          الواقع الم ع اش، أن يجد ولو مشتريا واحدا يعطيه أكثر من 

ألف درهم كأساس لحساب الضرائب، ولو أن هذه  950الضرائب تفرض مرجعية 
(من وضع إدارة  مجرد افتراض نظري ألف درهم) ه 950المرجعية (أي 

   ف الواقع الح. ة، وغير موجودالضرائب)
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لأنه يستحيل عل المواطن أن  .يقدر المواطن عل الدفاع عن نفسهولا 
من تحت «بثمن أكبر أي ( ألف درهم 500لم يـبع ذلك المنزل بأكثر من    ِ ْ     ي ث ب ت  أنه

                                   ُ  ْ ِ     . كما يستحيل عل إدارة الضرائب أن ت ـث ب ت  أن )]dessous de table[ »الطاولة
  الف درهم.  500بأكثر من )  ْ َ au noir ً  خ ف ي ة  (            ِ   هذا المنزل ب يع  

 .   ّ  يغش ون ،“                  المنع شين العقاريين”، وخاصة بعض صحيح أن بعض المواطنين
                                                                    لا ي صر حون إلا  بجزء من الثمن الحقيق الذي باعوا به عقارهم، وذلك لتخفيف حيث 

تقويم ”عبء الضرائب المفروضة عليهم. لن وجود هذا التحايل لا يبرر فرض 
عل كل مواطن لم يستطع بيع عقاره بأكبر الأثمان الملاحظة  ،إضافو ،آل “ضريبي

  لعقار. ف سوق ا
حجج إدارة الضرائب لا تتوفر عل إذا كانت  والقانون، ،ومن زاوية العدل

مواطن             آلي ا عل كل  “تقويما ضريبيا”                                          ملموسة، وقابلة للتأك د، فلا يحق لها أن تفرض 
ف الملاحظ ف سوق العقار  )            للمتر المرب ع(عل                يقل  عن الثمن الأباع عقاره بثمن 

وغير سلوكا استبداديا، ل الآ “التقويم الضريبي”                . وإلا  سيون هذا منطقة معنية
               ِّ                 عل أساس ات ه ام غير مثبوت.   ن   ب     ْي ـن حيث أنه عادل، 

لأن إدارة الضرائب ه ف يد من ضرائب.     ُ ما ت روتفرض إدارة الضرائب 
. وإذا لجأ المواطن إل المحمة،       ّ   ف الن زاع “ م    ح ”و  ،معن  “ف  ر  َط ”نفس الوقت 

                  ا خ ص يص ا لبلوغ هذا لأن الدولة وضعت قانونستهزمه لا محالة إدارة الضرائب. 
   ُ  ح ج ت ك «: لك (حيث تقول“ ة   َ ٍ َّم س ت ب د ال ة ج  ح ال”منطق وتستعمل إدارة الضرائب الهدف. 

 ة َط  ْل       ، لأن س والقانونية حيحة    الص        الحج ة ه أنا ت ـ  حج ، وغير قانونيةخاطئة وأنت 
                         الإساءة ف استعمال الس لطة ). وقد يحدث هذا بعض » ي  َد      بين ي  وجد ُت اتخاذ القرار 

)abus de pouvoir.( ن هذا لا يهم، ما دام الشعب ش ار د ال  ِ  َ                             ، .وخاضع ا          

  ؟“إفلاس اقتصادي”دریج فی            ّالمغرب بالت یغرق هل  -6
ورية    ّالد  “الضرائب”و “الوجبات”                                        الس ر الذي ي ـفس ر هذه الم ية المتزايدة من 

ن، يأت من ظاهرة عامة، وه أن يالمواطن غيرهم من يها مالو السيارات و        الت يؤد 
الدولة تدخل شيى ا فشيى ا ف                          قتصاديالافلاس الإ” نوع من“ لا تجد حيث ،    ّ    الش مول

   .عل المواطنين “      ِ       الض غط الج ب ائ ”ف المتواصلة                   من حل  سوى الزي ادة الدولة 
 ز      َ: الت ظاهرة هو “الاقتصاديالإفلاس ”هذا وجود والدليل عل  اي   د المتواصل

 ُاق  َن       َ، والت “الوجبات”و “الضرائب”ف   مثل “ الخدمات العمومية”ص المستمر ف)
        والس ن، والعدل، والنقل الجماع، والشغل، ، المهن التعليم، والصحة، والتكوين
   .والبنيات التحتية، إل آخره)
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،          ُمحسوس بعد غير  “لاس الاقتصاديالإف”والعنصران اللذان يجعلان هذا 
 تلجأ إليها الدولة، والت القروض الخارجية الت  هما: أو                                                         2017سنة بلغ حجمها ف 

                               الشء الذي يؤك د، ومنذ عقود، أن  .)4(ف المائة من الناتج الداخل الخام 82قرابة 
                               لات الص عبة الت يدخلها المغاربة  م                                         المغرب يستهلك أكثر مم ا ينتج. وثانيا: الع 

ن، لان شعب المغرب يعيش ف أزمة  ي  د  ِر  و                   لولا وجود هذين الم  والعاملون بالخارج. 
                   َ    اقتصادية أكثر ا ي م ا.

) ف المغرب pression fiscale(الإجمال          “     الض غط الض ريبي”ونجد أن 
(مثل فرنسا، وألمانيا، وإنجلترا،                                     ّ            يقترب من نظيره ف أكثر البلدان تـقد م ا ف العالم

ف المائة من دخل  50قرابة  ف المغرب “الضريبي الضغط”. حيث يبلغ إل آخره)
التservices publics ( (بينما الخدمات العمومية  .           ً يفوقه أحيان ا ، أوالمواطن

 هزيلة، أو رديئة، أو م نعدمة، بالمقارنة مع مثيلاتها ف تقدمها الدولة بالمغرب ه                                                                             
                  و أن جزءا هام ا من . وهذا وضع مقلق. وما هو سببه؟ سببه ه      ّ  المتقد مة تلك البلدان

ام ه ا”الضرائب الت تجمعها الدولة يذهب إل جيش ضخم من موظف الدولة و ، “ ُ َّ    خ د 
قاعد، ـ                     َ                              ِ      عل شل أجور س خ ي ة، وتعويضات، وامتيازات، وع  وات، و ر يع، وت

                                                        َ ُ                ومعاشات مريحة، رغم أن هذا الجيش من الموظفين يبق رديى ا، وط ف ي ل ي ا، ولا ينتج 
ومن طبيعة جيوش موظف الدولة أنها تخلق ت فائدة لعموم المجتمع. أشياء ذا

ف المائة  70أو              60                                            لنفسها أشغا  شلية، ومهام عديمة الفائدة. ويمن أن نحذف 
دون أن يتضر ر الشعب. ،الدولة من جيوش موظف                      

 :وماذا يفعل المواطن عندما يشعر بتزايد غلاء المعيشة ؟ يصبر، ويقول
عن شراء عدد من الحاجيات الشعب     ّ  يتخل  هذا ما أراد اله. ثم            الحمد ل ه، 

قص مبيعات متاجر وشركات ومصانع متزايدة. ـالضرورية الت كان يشتريها، فتن
                                 ّ               ّ       ِّ َ                 فيدخل الاقتصاد ف دورة من الر ك ود. والر ك ود ي غ ذ ي التخل ف. وتزايد التخل ف يؤد ي 

  دث انهيار المجتمع.                        إل الانحطاط. والانحطاط ي ح
             ً                      المذكورة سابق ا الت تقول أن الدولة  طروحةالأرفض للقارئ أن ييمن 

                   المواطنين المنت جين  ت نسبةلن، إذا كان. “إفلاس اقتصادي” ف اغوص تدريجيت
المواطنين الذي لا  نسبة ت، وإذا كانراكدةتبق ، أو من سنة لأخرى تناقصتـ

                                    ، فإن مستقبل الم جتمع سيون بالضرورة          ف كل  عام تزايدتـ  ِ       ذ ي ا ه م ية ينتجون شيئا
                         َ َ        وسواء  كان الشعب يؤمن بالق د ر أم لا،  .اترياضيف الالمسألة قضية حساب        خطير ا. 

                                فإن النتائج ستكون حتم ا وخيمة.

                                                        
يناير  12، ليوم 607، ندوة صحفية، عن جريدة ''آخر ساعة''، العدد “المندوبية السامية للتخطيط”   4

  .3، الصفحة 2018
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                       ْ  ل حدیقۀ عمومیۀ إلى م ر آب                            مجلس مدینۀ الدار البیضاء یحو  -7
منذ قرابة بشل مهول ف المغرب تتزايد أعداد السيارات الجديدة أخذت 

المنافسة فيما بين الشركات العالمية المنتجة للسيارات، بسبب وذلك . 2015سنة 
إقدام الأبناك عل انتهاز هذه الفرصة سبب وبانخفاض أثمنة السيارات، بسبب و

 المواطنينبعض بالإضافة إل سبب احتياج  لتقديم قروض رخيصة لشراء السيارات.
         َّ َ  ُ                  ، إل الت ف اخ ر فيما بينهم، عبر )complexe d’infériorité( ة)     ُّ   ة الد ون ي  َد  ْق  ع  ل (الحاملين 

امتلاك التفاخر بمثل ولو لم يونوا أثرياء، ، باهظة الثمن   ّ                  الت باه بامتلاك أشياء 
من  سنالإقامة ف ب، أو ذك هاتف منقول                     َّ ْ             سيارة ضخمة ر ب اع ي ة الد ف ع، أو بامتلاك 

مثل الدار البيضاء أصبحت كبيرة إل درجة أن مدنا   آخره. وذلكالدرجة الفخمة، إل
  السيارات. ثرة     َّ   متظ ة ب

كيلومترات بالسيارة  8أو  6 مسافة ع مجرد ْط       َأصبح ق وبعد تكاثر السيارات، 
ف  ،من السياقةأو أكثر يتطلب قرابة ساعة كبيرة مثل الدار البيضاء داخل مدينة 

الضوء ”وأصبح وقوف السيارات عند . بالسياراتمزدحمة     ّ            متوت رة، وف طرق ظروف 
دقائـق.  5و  2ما يتراوح بين      ً  أحيان ا يتطلب  ،البرى قيات الشوارعـف ملت ،“الأحمر

 ،          ّ                                                           وازداد توث ـر الأعصاب أثناء سياقة السيارة ف المدن. وتكاثرت حوادث السير
        التلـو ث   م  َّخ  ض     َ. وت ]!“الفحص التقن للسيارات”[رغم إجبارية  والوارث الناتجة عنها

إل درجة ومواد كيماوية أخرى،  ،من غازاتيارات الس    ُ     ما ت فرزه الناتج عن اليماوي 
ا يعانون من أمراض ف  و  َد  َغ  ،مثل الدار البيضاء ،بيرةالمدن الأن نصف أطفال 

بل والدولة  !الجهاز التنفس ، لا ت ب ال         ُ    المواطنينق ـحقائ ُ    ت خف يماوي علالتلو ث ال                              .
  ته. همواجتقوم بواجبها من أجل ولا 

                                                        أصبح ثمن السيارة رخيص ا نسبيا، لا ي عقل أن تشج ع الأبناك، أو   ّ      حت  إذا و
غير  سان المدن عل شراء أو امتلاك سيارة شخصية خاصة. فمن   كل  الدولة، 

                                                                  المعقول، ومن غير الص ح ، أن يستعمل كل شخص من سان المدن سيارة خاصة 
للتنقل. والحل الأكثر عقلانية، هو تنمية النقل الجماع، مثلا عبر حافلات صغيرة 

  .      ْ  ْ   ف ا ن ج ل ترا ف مدينة لندنيحدث مثلما  ،                 ، مو نة من طابقين         أو متوس طة
يمن اب السيارات أن يجدوا مانا والمعضلة ه أنه لم يعد بمستطاع أصح

وماذا  وماذا تفعل الدولة؟محيطه. ف أو  ،سياراتهم ف وسط المدينة وا فيهفـقويأن 
، ف هذه الظروف المأساوية؟ إنها غائبة، أو “ة ب  َخ  َ ت   ْن     الم   المجالس المحلية”تفعل 

هو نفسه لا يبال بما يحدث له، ولا حت بما  غارقة ف رداءتها المعتادة. والشعب
        يضر ه. 

مجلس مدينة ”الإشارة إل أن  بوبهذه المناسبة، تجوف هذه الظروف،  
                   أراد أن ي شي د مرآب ا  )الإسلام “حزب العدالة والتنمية”(تحت قيادة  “الدار البيضاء
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)parking.وسط مدينة الدار البيضاء وبدلا من أن  ) لوقوف السيارات الفخمة ف
بقعة أرضية خصوصية ل يبن عليها عمارة “ مجلس مدينة الدار البيضاء”يشتري 

حديقة جزء من طو عل    الس           ض ل المجلس ، ف     ّ          (م تعد د الطبقات) آب ر  م  ُ       ت ستعمل ك 
تحت أرضParking ( (آب  ر        ه إل م  َل   و   ح  و  ،“حديقة الجامعة العربية”ه  ،عمومية

يـقع ، و“        َ   ساحة ن يف اد ا”         كان ي سم  هذا الجزء من الحديقة و( .الفخمةلوقوف السيارات 
                               . وقد سبق أن س و ي ت أرضه، ثم حو ل الحسن الثانوالراشيدي     ع   ِار            َعند تقاطع ش 

. )إل مرآب للسيارات “مجلس المدينة”ه                             احة لألعاب الأطفال، واليوم حو لإل مس
  لماذا؟ و

                أقل  ما ي قال عنه  ،وهو قرار ! السيارات    ال  م  “  ْ ِح ل ب ” برع ع المال  م   ج  ل      طبع ا 
لن هذا لا يهم ف وغير دستوري. وغير شرع، وغير قانون، ، ـف ِّل  َخ  َت  م أنه 

؟ هل هو الزيادة ف “المنتخبة المجالس المحلية”ما هو دور     َ َ    ل ن ت س اء ل: المغرب. و
العمومية الحدائق مساحة  هو تقليص ، أمثيفةال المساحات الخضراء داخل المدن

  ؟ نهائيا إزالتها      ّ إل حد  
ف  عمومية ت حدائق َ د   ِ ج  لو لم تستعمر فرنسا المغرب، لما ۇ،   ص  َ  َخ المهم، 

ب ه من إنجاز مدن المغرف الموجودة العمومية حدائق اللأن مجمل  .مدنه
استقلاله، لم تنجز الدولة المغرب .الاستعمار الفرنس يةومنذ حصول المغرب عل 

، ا دام الشعب نائما م  َف لا يهم، هذا . لن ف المدن          ذات أهم يةحدائق عمومية جديدة 
  .      َ  ُ                                     وخاضع ا، يستحق أن ت س ل ب  منه كل الحدائق العمومية

 َ                                           خ لاص، اقتطاع جزء صغير من حديقة عمومية، م ا ش  «قد يقول البعض: 
حديقة الجامعة العربية)،                                               لن إذا تمع ـنا ف تاريخ هذه الحديقة العمومية ( »!   ْ م ش  ل 

من     ّ            متعد دة ومتزايدة عل أجزاء  م أن استولواسبق له ين    ّ متعد د َ      ف اع ل ين سنجد أن 
)   َ ْ        phagocyter    الذين ا ف ت ر س وا ( ؤلاء الفاعلينه أبرزوأرض هذه الحديقة  العمومية. 

 لرة القدم؛     م ع ي ن نادي) 2 ؛“الدرك المل”إدارة ) 1:  ذه الحديقة العمومية همه
إدارة ) 3 عل شارع عل ابن أبي طالب؛        أرضي تين             عل ب ـقعتين         هما مع ا   َ  ص  ح وقد 

”؛ تحصلوقد  ،“الجيش الملشارع الحسن الثان بقعة عل 4 عل ( مقاه
شاسعة عل جانبي شارع مولاي يوسف أرضية        ت بقع ا  ر  م  ع  َت  س        تعددة ا        صوصية م  ُخ 

 تبدأالت  )لشرطةإدارة الأمن (ا )5سمين)؛        ع إل ق  ش                         (الذي قسم الحديقة بشل ب 
               ) إدارة الم ي اه 6قعة صغيرة عل شارع الحسن الثان؛ فوق ب)     poste   مركز ا (بن ت

 “   ِّ    الت ين يس ”                   ّ                           ) أندية خصوصية متعد دة تستغل ملاعب رياضية كلعبة 7والغابات؛ 
)tennis؛ يقعان )؛ وشارع الر ود ان هما مع ا عل                            آخ ره.إل وإذا استمر  هذا المنح                      

      ْ َ ِ                                         الم ف ت ر س، فلن يبق شيئا من هذه الحديقة العمومية.
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     بد  بالعشب الأخضر،    ض   و  ع           ُ                      ُالحديقة، ت قطع الأشجار القديمة، وت  هذه وداخل
                   والشب ان يلعبون كرة  المقطوعة.الأصلية لأشجار با بأشجار شبيهة       ُ    من أن ت عو ض 

شيئا فشيئا إل  ت            الحديقة تحو لهذه إل درجة أن ، داخل الحديقة القدم أينما أرادوا
                                وشعب الدار البيضاء غافل تمام ا.                مجر د فضاء فارغ. 

ف  “مجلس مدينة الدار البيضاء”، بدأ 2016زيادة عل ذلك، ومنذ سنة 
   ِ          َ ْ         ، ب  ل ف ة ضخمة جد ا، وغير “حديقة الجامعة العربية”إنجاز مشروع إعادة تأهيل 

   ، وتتجاوز إمانيات المدينة.     مبر رة
البقع إفراغ كل هذه تحرير وتقدر عل مت ستأت حومة شجاعة، المهم، 

    حقيق.         ّهذا تحد غتصبة من هذه الحديقة العمومية؟    الم الأرضية 

لأداء عن وقوف السیارات یتنافى متیاز اتـفویت الجماعات المحلیۀ لا -8
  مع الدستور

ف أعطت  “بة      َ المنتخ   الجماعات المحلية”أن ف تفاقم الأشياء،    اد  َز     م م ا 
السيارة أداء ثمن يقابل وقوف تحصيل        َامتياز الدار البيضاء، ف وخاصة ،   ّ     عد ة مدن

. )Horodateurs( ةوصيص           ُإل شركات خ المدن، هذه بجانب رصيف شوارع وأزقة 
   !من الوقوف درهم للساعة الواحدة 2 عل أداء مالو السيارات  ر  ب    وي ج 

ر المواطنين  ش  َت  س     َلم ت “     َ    الم نتخ ب ة الجماعات المحلية”والغريب هو أن هذه 
) horodateursالامتياز ( حصل عل موافقتهم، قبل بيع هذات مين، ول ِب    ّ  الن اخ 

تبيع إل شركات خصوصية “ بة                       َ الجماعات المحلية المنتخ  ”كأن  لشركات خصوصية.
                      ولا يوجد أي  قانون ي بيح ان المالين لسيارة.       ) السchantage ابتزاز (حق 

 ، بواسطة قانون،                               كما أنه لم يسبق للبرلمان أن قر راستخلاص هذه الواجبات المالية. 
السماح للجماعات المحلية المنتخبة، بأن تبيع، أو أن تكري، امتياز الأداء عن 

                                     ّ    وقوف السيارات بجانب الشوارع أو الأزق ة.  
)،  ْ   ْ   mafia   ك ال م اف ي ا ( )horodateurs( “الشركات”هذه       تتصر ف وبعد ذلك، 

لنفسها حق إصدار الأحام عل المواطنين، ومعاقبتهم، وتكبيل عجلات وتمنح 
)، وتفرض عليهم بالقوة غرامات مالية مرتفعة. sabotsاب من حديد ( َق        ِ َ راتهم ب ق ب سيا

“ استبداد الشركات”    ِ  ، وب ـ “المجالس المحلية”               َّ            وهذا السلوك ي ـت ص ف  باستبداد 
                                                                         صوصية، ويتناقض مع القانون، ومع الدستور، ويؤك د غياب دولة الحق والقانون.   ُالخ 

أن تبيع، أو أن تكري،  “            َ َ   المحلية الم نت خ ب ةللمجالس ”                 وف العمق، لا يحق  
       الس ان لأن  ،    أو  إل شركات خصوصية.(مثل أرصفة الشوارع)        َّ  اء  محد دةشيأ

 “ضرائب”            ل ي ـقر روا  “                    ْ َ َ  المجالس المحلية الم ن ت خ بة”              ِ  ُ             الناخ ب ين لم يصو ت وا عل أفراد 
     ُ    ل ت باع     ُ َ           لم ت ش ي د ف الأصل الشوارع ة  َف  ص  ر  ا لأن  ،      وثاني ا إضافية.مالية  “واجبات”أو 
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                          ْ َ                              لأن السان هم الذين أد و ا ك ل ف ة بناء هذه الأرصفة. وزيادة عل  ،ا  ل ث وثا     ُ  َ   أو ت ك ت ر ى.
رديؤون، جاهلون، وم ه “             ّ       َ َ ْ  المجالس المحل ية الم ن ت خ ب ة”هذه بعض أفراد ذلك، فإن 

أو ، “                        المجالس المحلية الم نتخبة”والأموال الت تجمعها                   ّ    وانتهازيون، ومتخل فون.
                          بالغ ش ، والتحايل، والر شوة،                  يون بعضها محشو ا ُ                ت ستعمل ف مشاريع  ، ُ َ    ت د ب رها

 َّ          ت ضح ذلك ف  ي ، ونهب المال العام، مثلما )conflits d’intérêts( وتضارب المصالح
  “ة َف  ص  ر   الا    ِاف  و   ح  ”تجديد ة مرات ف السنة، مثل         ّتتكر ر عد  ،مشاريع مغشوشة

)bords de trottoirs ( .حالة جي دة ولو أنها ما زالت ف                                ه  ُظ ” وضعأو مثل  ور
، ف أماكن غير مناسبة                   إما لمرور الر اجلين ،) عل الطرقاتdos d’âne( “الحمير

                           َّ ْ ِ  (بد  من استعمال علامات الت ش و ير                                     وإما لإجبار السيارات عل تخفيض الس رعة
) dos d’âneهذه المنشآت ( ولو أن، )       ( )panneaux de signalisation العمودي ة

  . لمنشآتاذه هوضع  يمنع    ُّ  َ  الط ر ق ات قانونرغم أن تهلك السيارات، و
) horodateurs                             ّ                    سلوك كراء أرصفة الشوارع والأزق ة إل شركات خصوصية (و

                       ولا يوجد له مبر ر سوى ف “. يقتصادلااالريع ”هو سلوك يدخل ضمن سياسة توزيع 
               المجتمع، ويخر ب أعصاب مواطن ر  ِّث  و           وهو منهج ي . “                َ  َ الرأسمالية الم ت و ح ش ة”إطار 

  ، ويسحق المواطنين البسطاء. )     َ ُّ             )parasitaire  الفاعلين الط ف ي ـل ـي ين  ر  ث              الاقتصاد، وي 
تكري استغلال وقوف  “             ّ         َ  المجالس المحل ية الم نتخ بة”نترك  لماذا لا ،ولن

 ؟)Horodateursة (وصيص               ُزقة إل شركات خ الأشوارع وال ةصفالسيارات بجانب أر
معاملة هذه ال. والشعب يستحق ة، أو غافلةالشعب جاهلأغلبية  ت، ما داملماذا لا

             ّ     والشعب لا يتعل م من  وانتهازيين. ،                            ّ         خشنة، لأنه هو الذي انتخب ممثل ين رديئينال
م عل الخصوص من تجاربه    َّ  ْ                              ّ الت ـث ـق يف، أو من الإرشاد، وإنما يتعل  من    َّ         الت و ع ي ة، أو 

             َ                                     المؤلمة. و س ن ر ى ماذا سيحدث ف المستـقبل القريب.  
          ً            تريد حقيقة  خدمة مصالح  “                    َ َ ْ  المجالس المحلية الم ن ت خ ب ة”لو كانت وف الواقع، 

             َ          هو تحرير ا ر ص ف ة الشوارع          ّ                        فإن التحد ي الم زمن المطروح عليها، سان المدن، 
المقاه، والمطاعم،  :ة من َن  و             متزايدة، م و             َ  ِ   من طرف جيوش غ از ي ة      َ َّ  الم ح ت ل ة     ِ ّ  والأز ق ة 

احتلال        َ   الت ا ل ف ت  ، “   َ   َ الف ر اش ا”        َ            والباع ة الم ت ج و لين، و                    والح و انيت المتنوعة، والأوراش، 
 وأمساءلة، لل وأمراقبة، الخضوع للرقات، بأنانية وقحة، ودون            ّالأرصفة والط 

   عقاب.لل وأمحاسبة، لل
          ً                 تريد حقيقة  خدمة مصالح سان  “                    َ َ ْ  المجالس المحلية الم ن ت خ ب ة”ولو كانت 

كراء أرصفة الشوارع إل شركات هو          ّ                     فإن التحد ي المطروح عليها، ليس المدن، 
                                                        ِ َ          خصوصية، وإنما هو فرض أداء سومة كراء إجبارية عل كل من ۇج د  وهو يحتل 

                             والأوراش، والح و انيت المتنوعة، المقاه، والمطاعم،                    ّ       أرصفة الشوارع والأزق ة، مثل 
  . “   َ   َ الف ر اش ا”        َ            والباع ة الم ت ج و لين، و
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عل تحرير الأرصفة  ابنفسه ه ت، لأقدم                  غالبية الشعب واعي ة تولو كان
                              َ                 ّ                        والطرقات من كل م ن يحتل ها، وذلك بطريقة ذ ك ي ة، وبسيطة جد ا، وه: مقاطعة كل 

، “   َ   َ الف ر اش ا”                    َ            ت المتنوعة، والباع ة الم ت ج و لين، و                                    المقاه، والمطاعم، والأوراش، والح و اني
                                          ، ويجبرون الس ان عل المخاطرة بحياتهم عبر           ّ              ّ    الذين يحتل ون الأرصفة والط رقات

   .                                        َّ َ السير فيما بين السيارات عل الطريق الم ز ف ت ة

                                                      کیف یدافع الشعب عن نفسه ضد  القرارات الإداریۀ الجائرة؟ -9
عرض الأمثلة السابقة عن القرارات الإدارية غير العادلة، أو غير  بعد

                                                          ِ                     القانونية، أو غير الدستورية، ي طرح التساؤل التال: كيف ي واج ه الشعب هذه القرارات 
  الجائرة؟ 

              ه حينما يتضر رأن ،الحال المقال حالات القضايا المعروضة ف فرأينا 
لا من قرارات غير عادلة أو غير قانونية، صادرة عن الدولة، فإن الشعب الشعب 

          وضع م قلق،  ذاوه                                  ، إ  ف حالات نادرة أو استثنائية. ع عن مصالحهاف ّد         يتحر ك لل
 ديه        ّ   ، لو توف ر لبإمان الاتبكان و(                                         خاص ة وأنه توجد قضايا أخرى م شابهة وكثيرة. 

وبعد نشر المقال . )                   النقط الأخرى الم عب رةعرض العشرات من يالوقت الاف، أن 
 وم م ا الحال .والمناضل عبد السلام الباه عل ق عليه المحام ،(صيغته الأول ف)                                               ّ                    

 :قاله الباه» خلال حياتنا اليومية الر وت ين ية، عندما ننظر إل                                              عرضهاالأحداث الت 
               وقد لا نهتم  بها عادية،  وأ ،مألوفةلنا هذه الأحداث تظهر  ،          وه متفر قةالمقال، 
تظهر ف صورة ف المقال،  تكما وردمجتمعة، نتـناولها وه ما عندولن كثيرا. 

  . »مخالفة ومقلقة
 :لتغيير «وأضاف الباه فنه لا يجميل ومفيد، ل مثل هذا النقد السياس

ونقطة ضعفنا  .الأنظمة غير ديموقراطية وأالحومات  ما تكونخاصة عندالواقع. 
  ّ                          ضد  مثل هذه القرارات الإدارية  “   َّ    َ      الط ع ن الق ض ائ ”ه أننا لا نلجأ إل  ،مغاربةالنحن 

جوء إل    ّالل      طبع ا  “عن القضائ   ّالط ”    ّ  يتطل ب و الت تكون غير قانونية، أو غير دستورية.
، وانتظار صدور الأحام. لن متابعة الدعوىوأداء تكاليف وإل القضاء، محام، 

 الإيجابي ف”ن أن  “   ّ          الط عن القضائم هو أنه يمص دور ح ي و د ي  إل                  يأ مر قضائ
 “و  اب    الص ”ف قضية مثلما حدث  ،التعسفيةالإدارية القرارات تلك العمل بف اقبإي
)sabot(«.   

. بل “   ّ          الط عن القضائ”إل المواطنون العاديون لجأ                     ومن غير الم حتمل أن ي
هم عل الخصوص: الجمعيات،  “   ّ          الط عن القضائ”لاستعمال الفاعلون المؤهلون 

وقد أضاف عبد                                                         والنقابات، والأحزاب، والتحالفات، ورب ما الحركات الجماعية.
 :ومة«السلام الباهتعو دوا ن المواطني أنالدولة،  اتإداركذلك و ،حينما سترى الح       
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    فك ر ـ ُت وس  ُ           ت حس ن سلوكها، سوف ، فإنهاعن ف قراراتها  ّلط قضاء لال   ّ        الل جوء إل ل ع
 وجع          ّ               بإمان الط عن القضائ أن ي حيث . هذ خ  َّت     َ أن ت ـقبل                       م ل ي ا ف أي  مشروع قرار 

   .»ة    ّستبد الم أو ،    عس فةـم المتمن اندفاعاته  َّ د   ح  ي ، وأن بعض المسؤولين
اقترحه المناضل عبد السلام ، الذي “   ّ          الط عن القضائ”هذا اللجوء إل و

الجدال حول                      . ولو أنه ي عيدنا إل نعمل به                    ّ              الباه، هو مفيد، وبن اء، ويستحق أن 
 ل السياسالمش لاسيإطار هذا الن وع من النظام ال ن، فالمعروف: هل يم             ّ                                 

القضاء حم أن ي    حق ا                        ّ                               السياس القائم، الذي نت همه بالفساد والاستبداد، هل يمن 
(الذين سيحمون ف مثل هذه ضاة                     ُ؟ حيث إذا لم ين الق           ِ       بمنهج م حاي د ونزيه

  َ   ِّ      ّ                                                        م ت ح ـل ين بحد  أدن من الاستقلال، والحياد، والنزاهة، والجرأة، فإنهم سوف القضايا) 
إذا افترضنا   ّ  حت   ،ولن. الشعبجماهير تشتك منها الت                        ي ز ك ون القرارات الإدارية 

، “الطعن القضائ”         ّ        ، فإن الل جوء إل                               القضاء إل جانب مؤس ـسات الدولةوجود انحياز 
             ُ                                                          وصدور أحام ت ز ك  القرارات الإدارية المتعس فة، سيون فيه جانب إيجابي، لأنه 

     .“                  دولة الحق  والقانون”     غي ابسيفضح 
 ُ                         ت دافع بها جماهير الشعب عن  إضافية، أخرىنضالية ويمن ابتكار أساليب 

منها مثلا            ولا تعو ضه. و ،“   ّ          الط عن القضائ  ُ              ”        وهذه الأساليب ت ك م ل أسلوب نفسها. 
وهذه الأساليب النضالية تحتاج . “شعبية           الم قاطعة ال”، ومنها “       المحتج ةالمظاهرة ”

  من المناضلين. واسعة   ّ                          كل ها إل تعاون وتكامل شبات 
                                                   ّ         إقدام إحدى مؤس ـسات الدولة، أو إحدى إداراتها، عل ات خاذ قرار بعد و

، أو أن يخوض “بمظاهرة احتجاجية”جائر، يمن لجزء من جماهير الشعب أن يقوم 
يون واحد من                َ َ  َّ                            للإجراءات الت ت ت ر ت ب عن ذلك القرار الجائر. وقد  “مقاطعة شعبية”

تراجع عن قرارها الل يفرض عل الدولة ا     كافي المقاومة الشعبية ف ب يلاالأس ههذ
  . جائرال
  

  
رحمان النوضة (ح ر ر ف                     2018يناير  5 الدار البيضاء، ف.( 


